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 )3( رقم قانون

 القانون من 20 المادة تعدیل بشأن

 العسكریین تقاعد بشأن م1974 لسنة) 43( رقم

 

  الأعلى القائد

 . المسلحة القوات في الخدمة بشأن م74 لسنة 40 رقم القانون على الاطلاع بعد ●

 . العسكریین تقاعد بشأن م74 لسنة 43 رقم القانون وعلى ●

 

 

 قرر

 

 )1( مادة

  -:الآتي بالنص العسكریین تقاعد بشأن م74 لسنة 43 رقم القانون من 20 المادة نص یستبدل

  -":20 المادة"

 جرح أو عاھة أو بمرض إصابتھ نتیجة الصحیة اللیاقة عدم أو الوفاة بسبب المنتفع خدمة انتھت إذا
 معاشا حقاست سلوكھ سوء أو تعمده أو الخدمة إلى یرجع لسبب ذلك یكن ولم العمل عن كلیا أعجزه
  -:التالي النحو على تقاعدیا

) %80( یعادل معاشا المنتفع استحق الصحیة اللیاقة عدم بسبب أو الوفاة بسبب الخدمة انتھاء كان إذا) أ
 . فأكثر سنة وعشرین خمسا خدمتھ مدة بلغت إذا

 كل عن شھر راتب اقعبو تحسب مكافأة المنتفع استحق القدر ذلك التقاعدیة الخدمة مدة تبلغ لم إذا أما) ب
 عشر خمسة وحتى لھا التالیة السنوات من سنة كل عن شھرین وراتب الأولى الخمس السنوات من سنة
 . ذلك على تزید سنة كل عن أشھر وثلاثة سنة

 مدة لتقییم تشكل التي اللجنة نتیجة كانت إذا إلا تقاعدیا معاشا العسكري یستحق لا الأحوال كل في) ج
 . الأحوال حسب تقدر مقطوعة مكافأة استحق إلاو إیجابیة عملھ
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 دینا یحسب أن على آخر دخل للمنتفع كان إذا المعتاد الصرف حجب العسكریة الحسابات لإدارة یجوز) د
 .لھا بالنسبة الیسر عند تسدده العسكریة الحسابات إدارة على

 

 )2( مادة

 .الرسمیة الجریدة فى وینشر معھ یتعارض حكم كل ویلغى صدوره تاریخ من اعتبارا القانون بھذا یعمل

 

 / العقید        

 القذافي معمر        

 "الأعلى القائد"        

 ر.و 1398 محرم 8 في صدر

 م1988/  8/  21: الموافق


